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 فير لمباشا خلھادتل خلان مد لاقتصاا علىطر تسیور تحتك لةدولت اكاند أن بع

أن  علیھارض ف مماواص، للخوي لحیھذا المجال ارر تحت ضحد أفقع، اطلقا م ھذایظتن

 يدة ھیدلجورة الصا اتھدة، ھیدجورة ص فير ھظت، ویمیةظلتنا یةدارلإا سائلھاطور وت

رت ھظ لتيدي، الاقتصاط الضبت ااطسلرز لأبا تھاورص في، ولمستقلةا یةدارلإت ااطلسلا

 مةزلأد ابعم ثت، كالات ووكھیئا 19رن لقا نھایة في یكیةرلأمدة المتحت الایاولا في

كمفھوم الضبط الاقتصادي الذي تم تأصيلھ في فرنسا من طرف  1929 لسنة یةدلاقتصاا

 .مجلس الدولة

 غبتھاور ي،دلاقتصاع ااطللق لةدولر ایرتح لىط إفقرده مس لیوم لمفھھذا اور ھظ

ت فكانرة، لأخیود العقا فيع اطلقد ھذا اتعق لىك إلذكل برى، خل أسائوب فیھل خدلتا في

ر متخصصةت یئاھ لىإ ماسة لحاجةا ل سائوب تدبيره في غبتھاور للاقتصاد لةدولر ایرتح تُبَرِّ

ل خددة دامتعت مجالاط بضب لمستقلةت الھیئاا اتھوم ھتقث حیده، تعق لىإ ةضافرى، إخأ

 .ديلاقتصاع ااطلقا

ص ین، خاصة بیعةت ذو طاطلسلس أو اجاللمت أو اكالاولت أو الھیئااھذه 
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 لعطتض لتيم المھادد ایح، وميرلھداري الإل اللتسلس تخضع لا إذ ،ستقلالیتھاا علىرع لمشا

رع فد بمیلاول لقا لىض إبالبع فعد ،دیدلجوم المفھذا الھ نةرلمقات ایعارلتشا إذاً، تَبَنِي .بھا

 .طلضبون اقان ھو : ديلاقتصااون لقانا في دیدج نيوقان

 علىت یلادتعل خادلإ ماإ ،لخدتترى لأخوا لفینةن ابیت یعارلتشت افأصبح

ن إد فبع. میتھرزت أھبع اطقط لضبدة یدجت یئاق ھلخل ماودة، وإجومت كان مستقلةت یئاھ

 .وظملحد یزات فيوم یلا اددھعر صا، قلیلا اددھعن كا

ث حی، نسارفوص بالخصو، نةرلمقات ایعاربالتشر تأث بيرلمغا یعرلتشأن ا كما

وق لس بیةرلمغا لھیئةا مھان أھم لمستقلةات لھیئان امد یدلعرة الأخیود اعق لثلاثةا فيل خأد

 .لمنافسةس امجلول سامیرلا

 قائمادل لجزال ا لاد یدجوم بمفھق یتعلر فالأم، هذه السلطات میةرز أھتب نان ھم

ع جاإر لةواــــــــــــــــمح فيرز تب، إذاً، یةظرلنا میةھفالأ .المفاھيمي نيولقانا تأصیلھ في

 .لصحیحةا یمیةھلمفاا لخانةا في ضعھوو لتأصيلھ یخیةرلتاذوره الجوم لمفھا

داد متا لھال بدة، جام یعیةرتشوص نص سةدد درابص فلسنا، لعملیةا لناحیةن ام ماأ

ول سنحاث حیدي، لاقتصاط الضبت ااطلسل لمشكلةس المجالت والھیئال اخلان م سساتيؤم

 لتيت الاختصاصات والصلاحیال اخلان مد، لاقتصاط اضب فيت سساؤلما اتھراز دور ھبإ

 .لھارع لمشا لھاوخ

 والنشأة المفهوم بينسلطات الضبط الاقتصادي  الأول:المطلب 

، لةدوللدي لاقتصاطور التا كبةوالمدة یدجت لیاآ يدي ھلاقتصاط الضبت ااطسل

وم تق خاصة بیعةدة ذو طیدجت اطسلق خل لىت إسعل ب، سائلھاث وحین م ثابتة تبقىم ل لتيا

 .طلضبا بعملیة

م ث، حولھم لقائرب التضادي والاقتصاط ابلضوم امفھف یرتعدءاً بول سنحاذا ل

 .لظروف نشأتھ وولادتھطرق بالتوم لمفھھذا ا یةھماد یدتحل سنكم
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 التضارب حول مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي الأولى:الفقرة 

ث یدح  ec itoaocérgu tagugér aLدي لاقتصاا طلضبا لحطمصر یعتب

ت اعاطلقن اعن لسیاسیین الیؤولمسب ااطخ فيده نجث حی، نيولقانل المجاا فيور ھظلا

ل لمجاا في نشأوم فالمفھ. 1میةولعما یةدلاقتصاق افرالما خاصة بصفةو ،یةدلاقتصاا

دول بقوانين في إطار ما أصبح یعرف في لؤطره ات نیاًوقان ماًومفھ ضحىم أثدي لاقتصاا

 oc itoaocérgu eL eigré eL .2التشریعات المقارنة بقانون الضبط 

من أصل إنجليزي، یعود ظھوره إلى سنة  noL itoaocérguمصطلح الضبط 

، 1929بمناسبة ما سمي بالمعطى الجدید، وھذا مباشرة بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة  1933

والتدھور الكبير الذي عرفھ الاقتصاد العالمي، أین ظھرت الحاجة إلى وضع مجموعة من 

والسير الحسن للمنافسة، ومن ثمة تفادي الوضعيات  وقلسا من أجل رقابةالھيئات 

الاحتكاریة، فظھرت ضرورة إبداع ھيئات قادرة على تأطير السوق، فتم إنشاء السلطات 

 .3الإداریة المستقلة في الولایات المتحدة الأمریكية

قد یلتبس مع مصطلح التنظيم  itoaocérguضبط المصطلح 

itooLéLuécérguل كشك ليھظر إیند ق لثانيوم المفھإن ال بن، فیرادبمتا ليسا م، الأكيد أنھ

 عملیتيل خلان م بھا القيامم یتط لضبا عملیةر أن عتبن امك نال إن ھب. 4طلضبل اشكان أم

ل خدتتت كان لةدولر، إذ الآخن اعل مستقوم مفھل كر عتبان ایمك ھأن كما. 5قبةرالمم وایظلتنا

ذا لھ ارھیرتحد بعن لك، ارھتحتكت كان لتيا یةدلاقتصات ااعاطلقم ایظلتن یةدلتقلیا سائلھاوب

 .مستقلة یةت إداریئال ھخلان مط ضبلا بعملیةوم تقت ضحع أاطلقا

 یستعملھ بيرلمغرع المشا یفتئ ماذي لن التقنیا لحطمصد عنوف قولا ینبغي كما
                                                             

 .11، ص:2009/2010النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس سلمى كحال، مجلس المنافسة وضبط  -1
2- Jean-Philippe Kovar et Jérome Lasserre Capdeville , Droit de la régulation bancaire, édition RP 2012 ,p :11. 

 القانونية العلوم في الماستر درجة لنيل مكملة مذكرة الجزائري، عالتشری في المستقلة الضبط سلطات على القضائية موسى،الرقابة رحموني -3

 .33، ص:2012/2013والإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
4- « Or il n’y a pas équivalence entre régulation et réglementation. La réglementation peut même être 

regardée comme une des formes de la régulation. » Rapport public 2001 jurisprudence et avis de 

2000,Conseil d’état, « Les autorités administratives indépendantes » , La Documentation française – Paris, 2001, 
p :279. 
5-Philippe Kovar et Jérome Lasserre Capdeville , Droit de la régulation bancaire,op.cit ,p :13. 
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أي  ،نقنوي للغذر الجن امن لتقنیا لحطمص ل أنلحاوا، ntoaocérgu لحطلمصرادف كم

 یعني، إذ نةرلمقات ایعارلتشا فيوم لیا علیھرف لمتعاو افھط ضب لحطمص مان، أنیواق ضعو

 .ديلاقتصال المجاا بالرقابة والحكامة في مستقلةت یئال ھخلان م لةدولم اقیا

 165ل لفصا فيوري ستدلرع المشد انج، 2011 لسنة بيرلمغور استدللودة بالع

 صیغتھ فيور ستدللوع جربالن لك، "نلتقنیدة والجیا لحكامةت ایئاھ"ب  نھویعنذي لمنھ ا

 eLu ruuécuaLu eL nguuL ogaeLiucuaL Lé:بل لفصس انفون یعنده نج نسیةرلفا

eL itoaocérgu. 

س بمجلق لمتعلا 166ل لفصا فيط ضب لحطمصل یستعمور وستدلود ایعم ث

 ضعیةط وضبول تحلیل خلان ــــــــــــــــــم ةصـــــــــاخ"... : فيھء جاذي لا لمنافسةا

 "...واقلأسا في لمنافسةا

 بیةرلعا لصیغةا فين لنصین ابیق ابطلمتر اغیل لاستعماھر أن ھذا ااظلوا

ت لھیئا مةظلمنوص النصن امد یدللعد یمتل ب یةورستدلا ثیقةولا فير ینحص لا، نسیةرلفوا

ري لبصا لسمعيل ابالاتصاق لمتعلا 77.03ون لقانا یباجةد فيء جاث حیدي، لاقتصاط الضبا

د عوالقدد ایحذي لا نيولقانر ااطلإص النھذا ا یضعو"  :یلي ما 2005ریرافب 3فيدر لصاا

 بغیةري لبصا لسمعيل الاتصاع ااطقن تقنیو یكلةھ لىإ میةرالا لأساسیةط ابوالضوا لعامةا

 .البصري لسمعيل الاتصال احق فھاریع لتيا یعةرلست الاولتحددة والمتعطورات التا كبةوام

  ‘ Ainsi, ce texte fixe le cadre القانونأما في الصيغة الفرنسية لنفس 

juridique qui détermine les principes généraux et les 

la mécanismes essentiels nécessaires à la restructuration et à 

audiovisuel pour qu’il soit plus en réglementation du secteur 

ec les développements multiples et les phase av

’transformations rapides que connaît le paysage audiovisuel 

ت غش7 فيدر لصات اصلاوالمد وایربالبق لمتعلا 96-24م قون رلقانك الذك
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م ست اتح عامة سسةؤمول لأر ایوزلدى الدث تح: " یلي ما 27 مادتھ فيء جاذي ل، ا1997

 في ماأ." لماليل ابالاستقلاو یةولمعنا بالشخصیة تتمتع" تصلاوالمن التقنی نیةوطلا كالةولا"

 des  réglementationAgence nationale de :ون لقانا فیسمیھا نسیةرلفا لصیغةا

télécommunications.  

ن تقنی لحطمصل یستعم بيرلمغرع المشأن ا یتضحه، علان أنیولقانل اخلان فم

 یعنير لأخیح الاطلاصل أن ھذا الحا، واitooLéLuécérguق ل ابطم لحطكمص رةلمھذه ا

 .طلضبدق ھو الأا لحطلمصن الك ،نلتقنیس الیم ویظلتنا

 لةدولس امجلد فنجدي، لاقتصاط الضبا اتطسلوم مفھف یرتعوص بخص ماأ

ن بیط سیو يط ھلضبا ةطسل: "  بكونھا فھارعث حی، تیفارلتعن امد یدلعد أورد اق نسيرلفا

ق بیطت قبةرابم ساساًوم أتق لتيع، وااطلقا فين لعاملین ابید وعوالقا تضع لتيا ةطلسلا

 ."6اورا لتطبيقھفل خدتت قھارخ حالةفي ن، ونیوالقا

مجموعة من الآليات المتضافرة فيما بينھا لتنظيم أو الحفاظ : "كذلك عرفھا بأنھا 

ھي نفسھا  على التوازن الاقتصادي في القطاعات التي ليس لھا القدرة والوسائل لتقوم

 7.."بذلك

ع اطقم یظتنر تحتك لةدولت اكاند أن فبعدي، لاقتصاع ااطبالقط تبریإذاً،  ط،لضبا

ن فإ، رىخأ جھةن مو. جھةن م، ھذا الضبطت یئاق ھلخلحينھا  حاجة فين تكم ل ،دلاقتصاا

م لقیان اع لةدولزت افعج، لةدولن طرف امره یرتحد بعدا معق ضحىد ألاقتصاع ااطق

 .والتدبير دارةللإ یةدلتقلیل اسائوبال بمھامھا

                                                             
6- « L’autorité de régulation, intermédiaire entre le pouvoir qui fixe les règles et les opérateurs sur le 

terrain, se consacre essentiellement au contrôle du respect des textes et, en cas de manquements marqués, 

engage immédiatement les procédures nécessaires pour les faire appliquer. » Rapport public 2001 

jurisprudence et avis de 2000, Conseil d’état, « Les autorités administratives indépendantes » ,op.cit ,p :280. 
7 - « Un ensemble de techniques articulées entre elles pour organiser ou maintenir des équilibres 

économiques dans des secteurs qui n’ont pas, pour l’instant ou par leur nature, la force et les ressources 

de les produire eux-mêmes. » » Rapport public 2001 jurisprudence et avis de 2000, Conseil d’état, « Les 

autorités administratives indépendantes » ,op.cit ,p :280. 
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 تصاديالضبط الاق سلطات نشأة الثانية:الفقرة 

یعود ظھور سلطات الضبط المستقلة في الولایات المتحدة الأمریكية إلى عام 

أو لجان الضبط  soLuarLu rueLsLuecuéu، والتي تعرف بالوكالات المستقلة 1889

بإنشاء لجنة التجارة من طرف  nueLsLuecuéu agééruurgu iLoaocégirالمستقلة 

، إلا أنھا egééruurgu agééLiaL ruéLiuécéLالكونغرس والتي ھي تحت تسمية 

 soLuar، والتي تدعى بالوكالة التنفيذیة 1887أنشئت في البدایة كسلطة تنفيذیة خلال سنة 

LvLaaéreL8، وبعد مرور سنتين أصبحت سلطة ضبط مستقلة. 

فالملاحظ أن ھاتھ الھيئات ظھرت قبل التأصيل لمفھوم الضبط الاقتصادي، ھذا 

 .1929المفھوم الذي برز بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة 

ت المتحدة الأمریكية، إذ تبلغ اليوم حوالي وتتعدد الوكالات المستقلة في الولایا

ة النوویة ولجنة الأمن اللجنة الفيدرالية للتجارة ولجنة ضبط الطاق منھا:سلطة نذكر  57

 .والصرف واللجنة الفيدرالية للاتصالات

أما في فرنسا فكانت أول لجنة تم إنشاؤھا في فرنسا والتي یمكن تصنيفھا كسلطة 

، وثاني لجنة تم 1941ھي لجنة الرقابة على البنوك التي تم إنشاؤھا في عام  ،إداریة مستقلة

الإعلانات ومكاتب الصحافة، ولمتعادلة للتمثيل ، وھي اللجنة المشتركة ا1950إنشاؤھا عام 

بدایة الانطلاقة الحقيقية لسلطات الضبط الاقتصادیة حيث تم في الفترة  1975ولقد شھد عام 

منظمة تنتمي إلى السلطات الإداریة  13إنشاء حوالي  1987إلى  1975الممتدة من عام 

 .9المستقلة

: سلطة ضبط مستقلة منھا  34ا ھو أما اليوم، فعدد الھيئات المستقلة في فرنس

                                                             
القانونية  العلوم في الماستر درجة لنيل مكملة مذكرة الجزائري، التشریع في المستقلة الضبط سلطات على القضائية موسى،الرقابة رحموني -8

 .8، ص:2012/2013لخضر، باتنة  والإداریة، جامعة الحاج
 .جامعة الجيلالي  الأعمال، إدارة قانون الماستر شھادة لنيل مذكرة الرشيد، الحكمالاقتصادي ب لضبطعلاقة ا راضية، وعریوات محمد بوضبية -9

 .10، ص:2015-2014بونعامة خميس مليانة 
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تجدر الإشارة و. 10مجلس المنافسة واللجنة المصرفية ووسيط الجمھوریة ولجنة ضبط للطاقة

، تمت المصادقة عليھ رسميا بعد 2015سنة  إلى أن المشرع الفرنسي قد أعد مشروع قانون

تعلق بسلطة ضبط الاتصالات الالكترونية والبرید، إذ أصبح الأمر یرتبط بالضبط ذلك، ی

 11.الالكتروني والرقمي

وبالمغرب، فقد نشأت ھيئات مستقلة للضبط الاقتصادي في العقد الأخير من 

سنة  -سابقاً  مجلس القيم المنقولة– ، حيث أنشأت الھيئة المنظمة لسوق الرساميل20القرن 

، ثم الوكالة الوطنية لتقنين 2013بح الھيئة المغربية لسوق الرساميل سنة التي ستص 1993

، لتتعد بعد ذلك الھيئات المستقلة بالمغرب كمجلس المنافسة في سنة 1997المواصلات سنة 

 .2005، والھيئة العليا للاتصال السمعي البصري في سنة 2014

 الاقتصاديسلطات الضبط ل الأساس التنظيمي الثاني:المطلب 

ول لفصب ایوتبر اإط فيرع لمشا فیھط سقذي لا یميھلمفاا أطلخا لىإ بالإضافة

، نسیةرلفوا بیةرلعا صیغتھ فيط لضبا لحطبمصق لمتعلور استدلن ام 167 لىإ 165ن م

ئة لھیا یسمي بیةرلعا بالصیغة نھث أحیددا، مجرع لمشا فيھ قعر ولأمس انف ھو أنظ لملاحا

س نف، caégirét نسیةرلفا بالصیغةن لكئة، لھیا لحطبمصري لبصي السمعل اللاتصا لعلیاا

 ةطسل يھ الاحطصا ةطلسلاوم فمفھور، ستدلن ام 167و  166ول لفصر ااإط فير لأما

 .ة غالبارییرتق دون أن تمنح لھا مساحةري ستشاا ادورھفئة لھیا ماذ، ألتنفیر وایرلتقا

 20.13م قون رلقانر ااإط فير لأمدرك استد اقرع لمشأن ا علىرة لإشادر اتجو

 لمنافسةس امجلر یعتب نھأ على منھ لىولأدة الماا فيد كؤیث حی، لمنافسةس ابمجلق لمتعلا

 فيف لإنصاوا لشفافیةن ابضما عةرومشرة وح منافسةم یظتنر اإط في مكلفة مستقلةئة یھ

 فيواق، ولأسا في لمنافسةا ضعیةط وضبل وتحلیل خلان م خاصة، یةدلاقتصات العلاقاا

 . یحةرصرة بإشارة لمط ھذه الضبا لحطمص علىد كأ نسیةرلفا صیغتھ

                                                             
10- Rapport public2001 jurisprudence et avis de 2000, Conseil d’état, « Les autorités administratives 

Indépendantes» ,op.cit. ,p :300 
11 - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avis no 2015-1316 du 12 novembre 

2015 relatif au projet de loi pour une République numérique. 
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 كيدي، لإقتصاط الضبت الھیئا یميظلتنر ااطللإل، بتفصی، وأن نتطرق بقي

 .دیدلجوم المفھھذا ا بطبيعةط نحی

 

 الاقتصاديالضبط  اتطبيعة سلط الأولى:الفقرة 

تنقسم سلطات الضبط المستقلة إلى سلطات ذات طابع إداري وآخرى ذات طابع 

للدلالة على  -سلطات الضبط المستقلة–، وليس خطئا أن نستعمل عبارة -تجاري–اقتصادي 

السلطات الإداریة المستقلة، لكن العكس ليس صحيح لأن العبارة الأولى أشمل من الثانية، 

 .12ع إداري، نجد أیضا سلطات ذات طابع اقتصاديفإضافة إلى وجود سلطات ذات طاب

فمجلس الدولة الفرنسي قد أضفى الطابع الإداري على ھاتھ السلطات، إذ یسميھا 

، eLu caégirétu ceéruruéicéreLu ruetsLuecuéLuالسلطات الإداریة المستقلة 

 .13ویعتبر الضبط الاقتصادي شكلا من أشكالھا

 : 14ھ الھيئات مرده إلى أمرینفإضفاء الطابع الإداري على ھات

من حيث طبيعة الوظائف المسندة لسلطات الضبط، مثلا مجلس المنافسة، :أولا 

تعتبر الأعمال التي یقوم بھا، من أجل السھر على تطبيق قواعد المنافسة في السوق والعمل 

تؤول من  على احترامھا والتي تتخذ شكل قرارات إداریة إلزامية، بمثابة أعمال إداریة، كانت

 .قبل إلى وزیر المالية

من حيث خضوع الأعمال الصادرة عنھا لرقابة القضاء الإداري، حيث :ثانيا 

یرى مجلس الدولة الفرنسي أن تحدید الجھة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة 

لإداریة، لبطلان قرارات ھذه السلطات یعتبر معياراً للتأكد من تمتع ھذه الأخيرة بالطبيعة ا

                                                             
 .29رحمونيموسى،مرجعسابق،ص -12

13- Rapport public2001 jurisprudence et avis de 2000, Conseil d’état, « Les autorités administratives 

Indépendantes» ,op.cit. ,p :279 
 .31رحمونيموسى،مرجعسابق،ص-14
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وتجعل من قضاء الإلغاء القادر وحده على خلق التوازن بين الرقابة الزجریة لھذه السلطات 

 .من جھة، وضرورة حمایة الفاعل الاقتصادي من جھة ثانية

وفيما یتعلق بسؤال الاستقلال وسلطات الضبط الاقتصادي، واستنادا إلى ما 

، وكونھا خروجاً عن الشكل -نظریا–ذكرناه أعلاه، لا یمكن إلا أن نقُر باستقلاليتھا التامة 

إلا أنھ واقعاً، خصوصا على مستوى غموض الإطار القانوني المنظم لھا، . العادي لإدارة

لية التي تخضع لھا، وأمام التمثيلية القویة للسلطتين التنفيذیة زیادة على الرقابة الما

تساءل أكثر في موضوع الاستقلالية، رغم والتشریعية على المستوى الھيكلي، تجعلنا ن

الحدیث القائم كونھا تخضع فقط للرقابة القضائية على مستوى قراراتھا الإداریة، بناء على 

لرقابة فقط ن اجراءات وتدابير، ما یجعلھا خاضعة كونھا ملزمة بتعليل جميع ما تتخذه م

 .القاضي الإداري على مستوى الإلغاء

 لسلطات الضبط  المؤطر القانوني السياق الثانية:الفقرة 

 علىر كیذلتن امد لاب، ديلاقتصااالضبط  تاطلسل نيولقانر ااطلإبخصوص ا ماأ

وص للنصوع جربالو .على مستوى النص الدستوري طفقل لمثال اسبی علىءت جا نھاأ

 ثھاداحوب إسلف أیختلل ب، لھادث حمد حومون قانك ناس ھلی نھظ أنلاح ،لھا مةظلمنا

ط لضبد اعواقرام حتا لىعر لسھا فير ینحص أنھھم لأإذ ا ،ومجال تدخلھا اف دورھباختلا

 .دیةلاقتصاوالرقابة ا

 یةربحق لمتعلا 06.99ون بقاندث حأ لمنافسةس امجلد أن نج ،راطلإھذا ا في

ة ئیھ، وھو 20.13رقم  ، ثم بقانون104.12ون قان بمقتضى نسخھم تذي لا لمنافسةر والأسعاا

ن م خاصة، یةدلاقتصات العلاقاا فيف لإنصاوا لشفافیةن ابضما عةرومشرة وح مستقلة

 لھا لمنافیةت اسارلمماا قبةرامو واق،لأسا في لمنافسةا ضعیةط وضبل وتحلیل خلا

ن مر، ولاحتكادي والاقتصاز اكیرلتت اعملیاو ،عةرولمشر اغی یةرلتجات اسارلمماوا

، وھذا لماليل الاستقلاوا یةولمعنا بالشخصیة تمتعھ لمنافسةس المجلل لمستقا ابعطلت اتجلیا

س مجل یتمتع" نھأ 20.13م قون رلقانن ام لىولأدة المان ام لثانیةرة الفقا علیھدت كأ ما
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 ".لماليل الاستقلاوا یةرلاعتباا بالشخصیة لمنافسةا

 مالیة قبةرالم عھوخض یمنع لا، لماليل ابالاستقلا لمنافسةس امجل تمتعن لك

 69.00م قون رلقانر ااإط فيك ل، وذلمالیةد والاقتصاوزارة ا في ممثلة لةدولا سھارتما

س مجل یخضع كمارى، خت أیئاوھ لعامةت اآلمنشا على لةدولل لمالیةا قبةرامبالق لمتعلا

م قف ریرلشر اھیظلت المقتضیا بقاك طل، وذللمالیة لعامةا لمفتشیةا قابةر لىإ لمنافسةا

ت، للحسابا لأعلىس المجلا قابةرلك لذك یخضع، و1960ل یربا 14 فيدر لصاا 1.59.269

ت لمقتضیا یضاأ بقا، وطلمالیةم المحاكا نةدوبمق لمتعلا 62.99ون لقانت المقتضیا بقاك طلوذ

 .لمنافسةس ابمجلق لمتعلا 20.13م قون رلقانن ام 15دة لمان امرة لأخیرة الفقا

 ونلقانابموجب  ثھاداحم إتد فقل، سامیرلوق الس بیةرلمغة ابالھیأق یتعل فیما ماأ

م لقیس ابمجل ن تسمىكاد أن بعل سامیرلوق الس بیةرلمغا بالھیئةق لمتعلا 43.12رقم 

 .لةولمنقا

م قر ونلقانب اجوبم ثھاداحم إث لتيت اصلاوالمن التقنی نیةوطلا كالةولد انجك لذك

ن لتقنی نیةوطلا كالةولم اسا تحت عامة سسةؤم فھيت، صلاوالمد وایربالبق لمتعلا 24.96

 لثانيب البان ام 27دة للمادا ستناا لماليل الاستقلااو یةولمعنا بالشخصیة تتمتعت، صلاوالما

 ،لةدولا صایةول خاضعة تبقىك لذ مع لكنھات، صلاوالمن التقنی نیةوطلا كالةوبالق لمتعلا

 ،ونلقانم ھذا ابأحكا كالةولل لمختصةزة الأجھد اتقین ضما صایةولن ھذه امرض لغون ایكو

ت صلاوالمن التقنی نیةوطلا كالةولا تخضع كما، لیھادة إلمسنم ابالمھاق یتعل مال ك خاصةو

 .للعما بھري لجاا یعرللتش بقاط لةدولل لمالیةا قبةراللم

 سسةؤمر تعتب فھيري، لبصا لسمعيل اللاتصا لعلیاة ائبالھیق یتعل فیما ماأ

ن م لىولأدة اللمادا ستناري البصا لسمعيل الاتصال امجاط ضبن ولتقنی مستقلة یةورستد

 تتمتع كماري، لبصا لسمعيا لللاتصا لعلیاة ائلھیم ایظتندة بإعاق لمتعلا 11.15م قون رلقانا

 لسمعيا لللاتصا لأعلىس المجلن امف تتأل، ولماليل الاستقلاوا یةولمعنا بالشخصیةة ئلھیا

 .ونلقانس انفن م 2دة للمادا ستناري البصا لسمعيل اللاتصا لعامةا یةریدلمن امري، ولبصا
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ط فقل بت، لھیئال الك یةدارلإا لصبغةا یضفيم لرع لمشرة أن الإشادر اتجو

ن سستیؤمران تعتبن للتاا ،تصلاوالمن التقنی نیةوطلا كالةولوا نئواللم نیةوطلا كالةولل

 .نمیتیوعم

ھذه  تسمیةب فحسدي، لاقتصاط الضبت ااطسلو الاستقلاليةؤال بسق یتعل فیما

والمغامرة ، -رغم تسميتھا الخاضغة-نسبية  ستقلالیتھان ابأنخلص أن  لان إیمك لا-ت اطلسلا

ن موع لنن ھذا اأب حيوت یةلتسمن ھذه الأ ت،اطلسلان م ةطلسل تابعة بالقول أنھا ليست

ب تقلورة ث تسوق بكونھا فھي، یةدلعاا یةدارلإات اطللسلدي لعاق ااطلنن اعرج یخت اطلسلا

ت لھیئال وایاكلھط اضب فيوداري، لإر التسییا فيه نادعتذي الطق المنل اكب عق على سارأ

 .للرقابةد مستجوم مفھد ویدجل شكن عر تعبد ق نھاأ حتى، یةدارلإت اسساؤلموا

وى لمستا علىت اطلسلھذه ا ت تكتسيھلزالاذي لوض الغمن افإك لذ معو

 في للسلطة التنفيذية یةولقا لتمثیلیةب اجان لى، إلھا تخضع لتيا لمالیةا قابةرلا یضاوأ ،نيولقانا

ن عن ممثلیع واطلقن اعن ممثلید جواتل خلان م لتشكیلةا ثنائیةأي  ،تسساؤلما اتھل ھیاكھ

وع ضوم فيك لشد ایعی ،تاطلسلذه الھؤطرة لمن انیوالقدد اتع یضا، وأالسلطة التنفيذیة

 .تسساؤلمض البعل بالاستقلا یحرلصص النم اغر لاستقلالیةا

في الختام، صحيح أن فعل التشریع عامة، لم تعد تَحكمھ الضوابط القانونية فقط، 

القائل بأن 15بمعنى آخر تجاوزا لطرح ھوبس. ت الرؤى الاقتصادیة محددا أساسيابل أضح

أن  ھذا الأخير ليؤكد ،tLuégéالقانون تصنعھ السلطة وليس الحكمة كما ذكر الأستاذ 

سلطات الضبط یمكنھا نقض ھذه الفكرة، إذا استطاعت بدعم ومراقبة القاضي، أن تصالح 

 16.بين الحكمة والسلطة

ھيئات –وقياسا على ذلك یمكن التساؤل كما فعل الأستاذ حسن طارق في مؤلفھ  

تسميتھا، قد تصُالح ، عما إذا كانت ھيئات الحكامة الجيدة كما یفضل -الحكامة في الدستور

بين الاستشارة وبين التمثيل، وبين وظيفة الضبط والتقنين وبين احترام الاختيار الدیمقراطي، 

                                                             
 لطوماس هوبس. Le léviathanكتاب  -15
 .226، ص: 2019منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور،  -16
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 17 !ذلك ھو السؤال المحدد في نظره. وبين الحكامة

                                                             
 .226حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور، مرجع سابق ص:  -17


